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 نبذة عن هذه المذكرة -أولا 

التكميليـة لعقود تقـديم البيـانـات لكظ  نير فيلـا الفري  تعرض هـذه المـذكرة موموعـة منقحـة من القواعـد   -1
العامل فظ دورته الســادســة والســتين. وقد أعدتلا الأمانة من أجل توســيد ما أجراه الفري  العامل من مداولات وما 

ــتين   ــة والســــــ ــروا الأولظ الذي ق دم هلا دورته الخامســــــ ،  A/CN.9/1132                                                                                 اتخذه من قرارات أثناء نيره فظ المشــــــ
 (.51-9الفقرات 

  
 مشاريع القواعد المنقحة  - ثانيا  

 مقدمة -ألف 

ــتين، العمل بشـــأن مواـــوا عقود البيانات بمقت ـــا الولاية  -2 بدأ الفري  العامل، فظ دورته الخامســـة والسـ
تلا الخامسـة والخمسـين، بعد مناقشـات أولية سـابقة بشـأن هذا المواـوا فظ دورته المسـندة هليه من اللونة فظ دور 

(. وم ــــا العمل علا أســــاأ مشــــروا أولظ لموموعة من 95-77، الفقرات  A/CN.9/1093الثالثة والســــتين  
،  A/CN.9/WG.IV/WP.180لعقود تقـديم البيـانـات  مالمشــــــــــــــروا الأولظم(، أعـدتـه الأمـانـة    القواعـد التكميليـة

ــل الثانظ(، ومقدمة  ــه، الفصــ ــرد للمصــــطلحات  المرجع نفســ ــفعته بمســ ــام باء هلا هاء( وســ ــل الثاللأ، الأقســ الفصــ
ــروا، اتف  الفري   ــم ألف(. وبعد قراءة أولا للمشــ ــل الثاللأ، القســ ــه، الفصــ لمفلوم مالقواعد التكميليةم  المرجع نفســ

مانة موموعة منقحة من القواعد التكميلية لكظ  نير فيلا فظ دورته الســـــــادســـــــة والســـــــتين العامل علا أن تعد الأ
 (. 92الفقرة ،  A/CN.9/1132 انير

اردة فظ هذه المذكرة مشــــــــــفوعة بم ميات تشــــــــــر  منشــــــــــأ  والموموعة المنقحة من القواعد التكميلية الو  -3
                                                                                                     القواعد والقصـــد منلا. وت برز الم ميات أي ـــا مســـائل قد  ود الفري  العامل أن  ركي عليلا فظ دورته الســـادســة  

 والستين، ومنلا ما  لظ:

 (؛2( والعقود المختلطة  المادة 5و 2استيعاب ترتيبات توميع البيانات  المادتان    أ( 

 (؛8واع قواعد بشأن استخدام البيانات عند انق اء أجل العقد أو هنلائه قبل ذلك  المادة   ب( 

 (؛8واع قواعد لاستخدام البيانات المتامة فظ نيام  تحكم فيه مقدم البيانات  المادة   ج( 

( وســــــبل الانتصــــــاف 9توســــــيع نطاا القواعد المتعلقة بالحقوا فظ البيانات المشــــــتقة  المادة   د( 
 (.10لمادة  ا

ــياي الموموعة المنقحة من القواعد التكميلية   - 4 ــتين، مـ ــة والسـ ــاقا مع اءراء التظ أبد ي فظ الدورة الخامسـ واتسـ
ــكــل تشـــــــــــــريع نموذجظ أو ســـــــــــــرو  تعــاقــديــة نموذجيــة   ــكــل أمكــام يمكن أن تتخــذ فظ نلــايــة المطــاف ســـــــــــ فظ ســـــــــــ

  A/CN.9/1132 وإذا اتخذت القواعد ســـــــــكل ســـــــــرو  تعاقدية نموذجية، فمن المفترض أن ت نقل القواعد  13، الفقرة .)                                                                              
 خدام البنود النموذجية. المتعلقة بالمسائل العامة المبينة فظ القسم التالظ هلا دليل قانونظ مصامب بشأن است 

التكميلية، أن ي ـــــع فظ اعتباره   القواعدولعل الفري  العامل  ود، عند النير فظ الموموعة المنقحة من   -5
الأهداف الســــــــياســــــــاتية الأوســــــــع نطاقا التظ تتعل  بلا عقود تقديم البيانات، بما فيلا الأهداف التظ تســــــــعا هلا 

                                                                 خرى المعنيــة بحوكمــة البيــانــات وتــدفقــاتلــا عبر الحــدود، التظ أ بل  بلــا تحقيقلــا طــائفــة من المبــادرات الــدوليــة الأ
 ، الفصل الرابع(.A/CN.9/WG.IV/WP.180الفري  العامل من قبل  

  

http://undocs.org/A/CN.9/1132
http://undocs.org/A/CN.9/1093
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.180
http://undocs.org/A/CN.9/1132
http://undocs.org/A/CN.9/1132
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.180
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 قواعد بشأن المسائل العامة -باء 

 التعاريف  -1المادة 

 :فإن، لأغراض هذه القواعد 

 ؛تمثيل للمعلومات فظ سكل هلكترونظ           ي قصد بلامالبياناتم   أ( 

هجراء عملية وامدة أو أكثر بشــأن البيانات، ويمتد نطاقه ليت ــمن  يشــمل ماســتخدامم البيانات   ب( 
 أو نقللا أو تقديملا.  تبادللاالومول هلا البيانات أو 

  
 1م ميات علا المادة    

 مقدمة  - 1 

وناقشــــــه    ( 1                                                                   جد دة. وهظ مســـــــتندة هلا مســـــــرد المصـــــــطلحات الذي ع رض علا الفري  العامل 1المادة  -6
 (. 25و 23-18، الفقرات A/CN.9/1132سة والستين  الفري  فظ دورته الخام

  
 مفهوم "البيانات"  - 2 

                    (. وقد ت ركي مســــألة  18، الفقرة A/CN.9/1132تعريف مالبياناتم الوارد فظ الفقرة  أ( واســــع النطاا   -7
 .2تحد د نطاا البيانات وعقود تقديم البيانات، التظ تنطب  عليلا القواعد، للمادة 

م مرســــــــــــالة البياناتم الوارد فظ نصــــــــــــو  ومفلوم البيانات باعتبارها تمثي  لمعلومات كامن وراء مفلو  -8
                                                                                                              الأونسيترال بشأن التوارة الإلكترونية، التظ عر في رسالة البيانات بأنلا مالمعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة 
ــائل الور ية( ــابلةم  أي بخ ف الوســ ــائل مشــ ــية أو بصــــرية أو بوســ ــائل هلكترونية أو مانطيســ .  ( 2  أو المخينة بوســ

ــيترال المبكرة فظ موال التوارة الإلكترونية   وكاني نصــــــــــــو  ــأن التوارة   -الأونســــــــــ مثل قانونلا النموذجظ بشــــــــــ
الإلكترونية  قانون التوارة الإلكترونية( واتفا ية الأمم المتحدة المتعلقة باســتخدام الخطابات الإلكترونية فظ العقود 

ول بـالبيـانـات المســــــــــــــتخـدمـة فظ الاتصــــــــــــــالات بين  معنيـة فظ المقـام الأ  -الـدوليـة  اتفـا يـة الخطـابـات الإلكترونيـة(  
الأطراف  ومن هنا جاء تعبير مرسـالة البياناتم(. أما القواعد الحالية، فلظ معنية بالبيانات كسـلعة، باا النير  

 . ومن ثم، فلظ تستخدم مصطلح مالبياناتم.( 3  عما تنقله المعلومات التظ تمثللا تلك البيانات

ــارة الواردة فظ ت  - 9 ــية القابلية للقراءة اءلية، والإســـ ــمنا خامـــ ــكل الإلكترونظم تعنظ اـــ عريف مالبياناتم هلا مالشـــ
مظ (. ويشــــــــمل هذا البيانات الموجودة فظ ســــــــكل رق 22، الفقرة A/CN.9/1132ومن ثم الم ءمة للمعالوة المؤتمتة   

ــه،   ــفارم وماءمادم(، التظ هظ ماليا محور التوارة فظ البيانات  المرجع نفسـ ــلة من مالأمـ ــلسـ  أي المعلومات الممثلة بسـ
(. ولكن تماسـيا مع مبدأ الحياد التكنولوجظ، يشـمل التعريف البيانات الصـالحة للمعالوة باسـتخدام تكنولوجيات  20الفقرة 

 (. 21ة العالية السرعة والحوسبة الكمومية(  المرجع نفسه، الفقرة أخرى للمعلومات  مثل الحوسبة التناظري 

 

 __________ 

 . 4الفقرة  ،  A/CN.9/WG.IV/WP.180انير  (1  
واتفا ية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام  ؛  أ( 2انير، علا سبيل المثال، قانون الأونسيترال النموذجظ بشأن التوارة الإلكترونية، المادة   (2  

  ج(. 4الخطابات الإلكترونية فظ العقود الدولية، المادة 

                                                                                                                  استيفاء  للمناقشة، تودر الإسارة هلا أن مصطلح مرسالة البياناتم فظ نصو  الأونسيترال غير قامر علا الاتصالات، بل ي قصد به  (3  
لحاسوب لأغراض غير الاتصالات، ومن ثم فلو يشمل مالسو ت الإلكترونيةم: انير  أي ا أن يشمل السو ت المنشأة بواسطة ا 

A/CN.9/WG.IV/WP.176  ،13 الفقرة . 

http://undocs.org/A/CN.9/1132
http://undocs.org/A/CN.9/1132
http://undocs.org/A/CN.9/1132
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.180
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.176
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 مفهوم استخدام "البيانات"  - 3 

تواح الفقرة  ب( معنا ماستخدامم البيانات علا نحو يوسد المداولات التظ جرت داخل الفري  العامل  -10
(. والواقع أن الفقرة  ب( 25، الفقرة  A/CN.9/1132مول الع قة بين ممعالوةم البيانات وماســـــــتخدامم البيانات  
ولكنلا تســـــتعمل مصـــــطلح ماســـــتخدامم البيانات باعتباره    توســـــد التعريف التقنظ الواســـــع لعملية ممعالوةم البيانات

( هلا العملية التظ  بدأ بلا portingالمصـــــطلح الشـــــائع فظ هذا الشـــــأن. ويشـــــير مصـــــطلح مالنقل عبر المنافذم  
فلظ  ثم ( ومن83، الفقرة A/CN.9/1093متلقظ البيانات فظ نقل البيانات من مقدملا بمقت ــــا عقد لتقديملا  

 (  ب(.1  5ذات أهمية خامة فظ مالات تقديم البيانات بموجب المادة 

  
 نطاا الانطباا  -2المادة 

تنطب  هــذه القواعــد علا عقود تقــديم البيــانــات التظ يقــدم بموجبلــا طرف  ممقــدم البيــانــاتم(  (1  
 ف آخر  ممتلقظ البياناتم(.بيانات هلا طر 

 لا تنطب  هذه القواعد علا البيانات التظ تشمل: (2  

 ؛برمويات  أ(   

 سو ت هلكترونية قابلة للتحويل؛  ب(   

نتائج عمليات تحد د اللوية هلكترونيا أو النتائج المســـــــــــتمدة من اســـــــــــتخدام خدمات   ج(   
 توفير الثقة؛ 

لا تنطب  هـذه القواعـد علا العقود التظ يشــــــــــــــكـل فيلـا توفير خـدمـات متعلقـة بـالبيـانـات الويء   (3  
 الأساسظ من التيامات مقدم البيانات.

 تعل  بخصـــــــــــومـــــــــــية البيانات ومما تلا أو ليس فظ هذه القواعد ما يمس بتطبي  أي قانون  (4  
الفكرية ]، أو أي قوانين تحكم المعام ت فظ ســـــــــــــو ت  الملكية مماية المســـــــــــــتللكين أو الأســـــــــــــرار التوارية أو  
 هلكترونية محددة[ علا عقود تقديم البيانات.

  
 2م ميات علا المادة    

 مقدمة  - 1 

ــأن نطاا                                  جد دة وتنفذ عدة اقترامات ق دمي   2المادة  -11 ــتين بشــــــ ــة والســــــ أثناء دورة الفري  العامل الخامســــــ
 (.24و 19، الفقرتان A/CN.9/1132انطباا القواعد  

خدم فظ أنشــطة توارية                                                                             والبيانات التظ يشــيع تداوللا بموجب عقود تقديم البيانات هظ بيانات ت نشــأ وت ســت  -12
 مثل أنشــطة البحلأ والتطوير والأنشــطة المتعلقة بإنتاج الســلع والخدمات وتوزيعلا واســتل كلا(. ويشــار هلا هذه 

 البيانات أميانا باسم مالبيانات الصناعيةم، وإن كان هذا المصطلح لم يكتسب بعد معنا قانونيا ثابتا.  

ــمالبيانات ال ــخمةم   وتتصــل عقود تقديم البيانات بشــكل ممي  - 13 (،  A/CN.9/1132ي بالمعام ت المتعلقة بـــــــــــــ
كبيرة من البيانات الموموعة من مصــــــــــــادر متنوعة  تم توليدها ومعالوتلا    أموام وهو مصــــــــــــطلح يشــــــــــــير عموما هلا  

ــا  ــارا فظ الإنكلييية بتعبير م بســـــرعات عالية  ويشـــ ( velocityوالســـــرعة     ( volume، أي الحوم   م Vs 3ر هليه اختصـــ
(،  Principles for a Data Economy(. ويكمن افتراض مماثل وراء ممبادئ اقتصاد البياناتم   ( varietyوالتنوا   

                                                                                                        التظ ت شـــــارو فظ واـــــعلا معلد القانون الأمريكظ ومعلد القانون الأوروبظ  فيما  لظ ممبادئ معلدي القانون الأمريكظ  
والأوروبظم(، والتظ  نصب تركييها الأساسظ علا استخدام مالسو ت الحاوية لكميات كبيرة من المعلومات كموجودات 

http://undocs.org/A/CN.9/1132
http://undocs.org/A/CN.9/1093
http://undocs.org/A/CN.9/1132
http://undocs.org/A/CN.9/1132
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ــلع قابلة للتداولم  ــخمةم توعللا نقطة  . غير أن  ( 4  أو موارد أو ســــــــ ــعوبات الكامنة فظ تعيين مدود مالبيانات ال ــــــــ الصــــــــ
طرائ  أخرى لتحد د أنواا العقود التظ    2مرجعية غير مناســــــــــــبة لتحد د نطاا انطباا القواعد. ولذلك تســــــــــــتخدم المادة 

 تنطب  عليلا القواعد. 

  
 مفهوم "عقود تقديم البيانات"  - 2 

علا أن القواعد تنطب  علا معقودم. وهو ما يعنظ اـمنا أنلا تنطب  علا  2من المادة  1تنص الفقرة   -14
 عمليات التقديم الطوعظ للبيانات وليس علا عمليات تقديم البيانات التظ يفرالا القانون.  

ظ علا العقود علا أن القواعــد تنطب  علا معقود تقــديم البيــانــاتم، وهظ تنطب  بــالتــال  1وتنص الفقرة   -15
التظ يكون مواـــــــوعلا تقديم البيانات. وبناء علا ذلك، لا  ندرج العقد فظ عداد معقود تقديم البياناتم لمورد أنه 

ــائل الإلكترونية   ــاطر المعلومات يمكن أداسها بالوســ ــمن التيامات بتشــ (. وبلذا 19، الفقرة  A/CN.9/1132 ت ــ
 . 1أدناه( أمكام الفقرة  22 التظ ترد مناقشتلا فظ الفقرة  3المعنا، تستكمل الفقرة 

وتطبي  القواعد علا عقود متقديمم البيانات أمر  ثير تســـــــــاسلا مول كيهية تطبيقلا علا العقود المختلطة التظ  - 16
السـلع الميودة بأجلية اسـتشـعار توفر للمتلقظ بيانات عن تشـايللا  علا افتراض هدراج تنطوي علا توريد ب ـائع، مثل 

تقديم البيانات فظ العقد(. ومن الخيارات الممكنة فظ هذا الشــــــــأن الســــــــما  بالتطبي  التكميلظ للقواعد، أي أن  عنصــــــــر 
ــيع نطاا الفقرة القواعد تنطب  ما دام تقديم البيانات غير محكوم بقانون آخر  مثل قانون بيع ا  ــائع(. ويمكن توسـ   4لب ـ

 أدناه( للنص علا مواملة تطبي  هذه القوانين الأخرى.   25 التظ سوف تناقشلا الفقرة   2من المادة  

مع العقود التظ يقـدم بموجبلـا كـل طرف فيلـا   1ويتســــــــــــــ  مفلوم عقود تقـديم البيـانـات الوارد فظ الفقرة   -17
ــمتقبيانات هلا الطرف اءخر  مثل ترتيب   . وبمقت ـــــــــــــا هذه العقود، يعمل كل  ( 5  البيانات الثنائظ الاتواه(  اســـــــــــ

طرف بومــــــــــــــفـه ممقـدمـا للبيـانـاتم وممتلقيـا للبيـانـاتم، وتنطب  القواعـد التكميليـة وفقـا لـذلـك، تبعـا للبيـانـات المعنيـة. 
ــلة، وهظ أن الفري  العامل لم  نير بعد فظ أ ــألة وثيقة الصــــــ ــأن هلا مســــــ ــارة فظ هذا الشــــــ ي قاعدة  وتودر الإســــــ

 تكميلية بشأن أسعار البيانات المقدمة. 

ومن ثم، يمكن أن تشــمل عقود تقديم البيانات ترتيبات معينة بشــأن متوميع البياناتم، تقدم الأطراف بموجبلا   - 18
البيانات هلا ممومع بياناتم مشــــــــترو. وتتألف بعا مومعات البيانات من بيانات موجودة فظ نيام للمعلومات  علا  

لمثال جيء من منصـــــــة علا الإنترني( تتحكم فيه الأطراف علا نحو مشـــــــترو أو  تحكم فيه طرف ثاللأ من ســـــــبيل ا 
ــتثناء الوارد   ــمات معقد لمعالوة البياناتم، ومن ثم  ندرج فظ الاســـــ                                                                                                            مقدمظ الخدمات، وفظ هذه الحالة قد ي يلر العقد ســـــ

رى فحسـب من بيانات يقدملا كل طرف علا مدة، أدناه(. ويمكن أن تتألف مومعات أخ   22 انير الفقرة   3فظ الفقرة  
ســـــواء عن طري  هتامة الومـــــول هلا نيام معلومات  تحكم فيه ذلك الطرف أو خ ف ذلك  أي ترتيب ثنائظ الاتواه  
ــتين، عن بعا التأ يد داخل الفري  العامل لإدراج عقود   ــة والســـــ ــاطر البيانات(. وقد أ عرب، خ ل الدورة الخامســـــ                                                                                                        لتشـــــ

(. ولعـل الفري  العـامـل  ود أن  نير فظ كيهيــة  19 ، الفقرة A/CN.9/1132ات اـــــــــــــمن نطـاا العمـل   توميع البيـان ـ
 .  3سمول القواعد لترتيبات توميع البيانات، مع مراعاة الفقرة 

ت أي ــــا مع العقود التظ يقدم البيانات بمقت ــــاها طرف ثاللأ وســــي   ويتســــ  مفلوم عقود تقديم البيانا -19
(. وفظ تلك الحالة، لن يكون الوسـي  طرفا فظ  27و 19، الفقرتان  A/CN.9/1132عبر منصـة علا الإنترني  

العقـد، ولكن من المرجح أن تكون لـديـه عقود منفصــــــــــــــلـة لمعـالوـة البيـانـات مع مقـدم البيـانـات أو متلقظ البيـانـات 

 __________ 

 ،  A/CN.9/1093                                                                                            ع راي مبادئ معلدي القانون الأمريكظ والأوروبظ علا الفري  العامل فظ دورته الثالثة والستين: انير  (4  
 . 85-82الفقرات  

 . 15لفقرة  ا،  A/CN.9/WG.IV/WP.180انير  (5  

http://undocs.org/A/CN.9/1132
http://undocs.org/A/CN.9/1132
http://undocs.org/A/CN.9/1132
http://undocs.org/A/CN.9/1093
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تخدام  المتعلقة باستيعاب اس 5. ويمكن الاط ا علا مناقشة أخرى للذه المسألة فظ هطار القاعدة ( 6  كليلما(  أو
 أطراف ثالثة وسيطة فظ تقديم البيانات.

  
 ومنتجات البيانات الأخرى استبعاد البرمجيات   - 3 

(. 19 ، الفقرة A/CN.9/1132                                                                     أ عرب عن تأ يد واسـع داخل الفري  العامل لاسـتبعاد البرمويات من النطاا    - 20
ــد الفقرة الفرعية   ــتبعاد. وعقود توريد البرمويات هظ بالفعل نوا راســـــــ  من العقود فظ العد د من  2وتوســـــ  أ( هذا الاســـــ

 الولايات الق ائية، وليس القصد من القواعد أن تحل محل النيم القانونية التظ تنطب  علا تلك العقود.  

                                                                         ي قصــد من القواعد أن تنطب  علا المعام ت فظ الســو ت الإلكترونية التظ تحكملا  وعلا نفس المنوال، لا   - 21
نيم القانون المواــوعظ الخامــة، مثل الســو ت الإلكترونية القابلة للتحويل بالمعنا المقصــود فظ قانون الأونســيترال  

ــو ت الإلكتروني  ــو ت الإلكترونية القابلة للتحويل  قانون السـ ــأن السـ (، 87، الفقرة A/CN.9/1132ة(   النموذجظ بشـ
(. وقد أدرجي الفقرة الفرعية  ب( فظ الفقرة 19 ، الفقرة نفسـه   المرجع أو علا أنواا معينة أخرى من الموجودات الرقمية   

لتوايح أن المعام ت التظ تنطوي علا سو ت هلكترونية قابلة للتحويل مستبعدة من النطاا. ولعل الفري  العامل    2
 أن   بالنير هلا     فيما هذا كان من ال ــروري أو المســتصــوب هدراج أنواا أخرى من الســو ت الإلكترونية  ود أن  نير 

ــبما هو مبين فظ    4، أو ما هذا كان يكفظ توســـيع نطاا الفقرة ( قانون الســـو ت الإلكترونية فظ   المصـــطلح معرف   مسـ
ــة تلك. النص الموجود بين معقوفتين( من أجل المحافية علا نيم القانون الموا ــــ ويمكن القول بأن هذه  وعظ الخامــ

التظ  لأنلا لا تتعل  بــمالمعلوماتم    1المعام ت تقع بالفعل خارج نطاا القواعد بحكم تعريف مالبياناتم الوارد فظ المادة 
تمثللـا البيـانـات، بـل بـالوظـائف التظ تؤد لـا  مثـل برنـامج مـاســـــــــــــوبظ( أو الحقوا والالتيامـات التظ تمثللـا  مثـل العملـة  

 (. 19، الفقرة المشفرة(  المرجع نفسه 

  
 والعقود الأخرى استبعاد "عقود معالجة البيانات"   - 4 

اتفا ية الأمم المتحدة بشــــــأن عقود البيع الدولظ للب ــــــائع ( من 2 3هلا مــــــياة المادة  3تســــــتند الفقرة  -22
 اتفا ية البيع(. وقد أاـيفي عبارة ممتعلقة بالبياناتم لتواـيح أن القصـد من الاسـتبعاد هو أن يشـمل العقود التظ  
ج يقـدم بموجبلـا أمد الأطراف خدمات لمعـالوـة البيـانات لطرف آخر  أي معقود معـالوـة البيـاناتم(. وعادة ما تنـدر 

( والخـدمـات الســــــــــــــحـابيـة وتحليـل data scrapingالبيـانـات    اســــــــــــــتخراج  فظ هـذه الفقرة العقود المتعلقـة بخـدمـات
. وبموجــب عقود معــالوــة البيــانــات، يقــدم متلقظ الخــدمــة بيــانــات هلا مقــدم  ( 7  البيــانــات وخــدمــات البــلأ الإلكترونظ

                                            نـات المعـالوـة هلا متلقظ الخـدمـة. ولا ي عتبر أي الخـدمـة من أجـل معـالوتلـا وبعـدهـا يقوم مقـدم الخـدمـة بتقـديم البيـا
 من هذ ن الفعلين تقديما للبيانات بالمعنا المقصود لأغراض هذه القواعد. 

أي ـــــــــا عقود تقديم الخدمات عن طري  الإنترني أو ســـــــــبكات الاتصـــــــــالات الأخرى   3وتشـــــــــمل الفقرة  -23
ــائل الإلكترونية. وقد  ثير ذلك تســـــــــــاسلات بشـــــــــــأن  تحد د خصـــــــــــائص العقود التظ تتا  البيانات بموجبلا بالوســـــــــ

 ل ستل و من خ ل منصة علا الإنترني.

ــتذكرا أن التمييي بين  - 24 ــبا، مســ ــتبعاد يحق  توازنا مناســ ولعل الفري  العامل  ود أن  نير فيما هذا كان هذا الاســ
ــارات التظ وردت فظ الدورة  ، وآخذا ( 8  عقود تقـديم البيـانات وعقود معـالوـة البيـانات ليس قاطعـا دائمـا  فظ الاعتبـار الإســـــــــــ

 (. 29ة الفقر   ، A/CN.9/1132انير الخامسة والستين هلا طرائ  معينة لتقديم البيانات باعتبارها مخدماتم   

 __________ 

 ،  A/CN.9/1117التظ سب  أن ومفتلا الأمانة: انير  عبر الإنترني العاملة يستند هذا الترتيب هلا اللياكل التعاقدية للمنصات (6  
 . 25الفقرة 

 . 18  الفقرة،  A/CN.9/WG.IV/WP.180انير  (7  
 . 20المرجع نفسه، الفقرة  (8  

http://undocs.org/A/CN.9/1132
http://undocs.org/A/CN.9/1132
http://undocs.org/A/CN.9/1132
http://undocs.org/A/CN.9/1117
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.180


A/CN.9/WG.IV/WP.183 
 

 

V.23-16276 7/19 

 

 الحفاظ على القوانين الأخرى  - 5 

( من قانون الأونســـيترال النموذجظ بشـــأن اســـتخدام خدمات 4  2علا غرار المادة   4مـــياي الفقرة   - 25
                                                                                                        هدارة اللوية وتوفير الثقة والاعتراف بلا عبر الحدود  قانون خدمات اللوية والثقة(، وي قصـد بلا أسـاسـا الحفا   

 24، الفقرتان  A/CN.9/1132الفكرية   الملكية القوانين واللوائح المتعلقة بخصـــومـــية البيانات و علا تطبي  
صـر تطبيقلا كن مسـتحيلة، هلا ق ت القواعد التكميلية الاتواه بصـورة غير عملية، هن لم   4                  (. وت ونب الفقرة  34و

                                                                                                   علا تقديم البيانات التظ لا تشـمل بيانات سـخصـية، وت  ـم ن فظ الوقي نفسـه اسـتمرار تطبي  التدابير الوقائية 
ــعة   ــتبعاد البيانات الخااــــ ــية بكامل قوتلا. كما تونبلا الحاجة هلا اســــ ــخصــــ والتنييمية المتعلقة بالبيانات الشــــ

الفكرية، لا  الملكية متعلقة بالبيانات الشــــخصــــية أو مقوا  الفكرية من نطاقلا. ففظ الموااــــع ال الملكية لحقوا  
ــة   ــعا القواعد التكميلية هلا تنييم التدابير التظ  تعين علا الأطراف اتخاذها ل متثال للمتطلبات الخامــــــ تســــــ

الفكرية. وإذا اقت ـــــــــا الأمر تايير أي من القواعد التكميلية   والملكية للقوانين المتعلقة بالبيانات الشـــــــــخصـــــــــية 
الفكرية أو معالوة   الملكية تيعاب الترتيبات المحددة التظ تتف  عليلا الأطراف بشـــــــــأن اســـــــــتا ل مقوا لاســــ ـــــ

 .3البيانات الشخصية، فيمكن القيام بذلك بمقت ا المادة 

ــتللك. ولعل  4وتلدف الفقرة   -26 ــة المتعلقة بحماية المســــــ ــا هلا الحفا  علا تطبي  القوانين الخامــــــ أي ــــــ
،  A/CN.9/1132ن  نير فيما هذا كان هذا النلج كافيا لمعالوة مســـألة عقود المســـتللكين  الفري  العامل  ود أ

 أ(  2(، أو ما هذا كان  نباظ أن  درج فظ القواعد اســــتبعادا مــــريحا فظ هذا الشــــأن  علا غرار المادة 24الفقرة 
 من اتفا ية البيع، مث (.

  
 مرية الأطراف  -3المادة 

 يووز للأطراف الخروج عن أي قاعدة من هذه القواعد أو تاييرها بالاتفاا فيما بينلا. (1  

 لا يمس أي اتفاا من هذا القبيل بحقوا أي سخص ليس طرفا فيه. (2  

  
 3م ميات علا المادة    

 مقدمة  - 1 

ــتين    3المـادة  - 27 ــيفـي لتنفيـذ اقترا  ق ـد  م أثنـاء دورة الفري  العـامـل الخـامســـــــــــــــة والســــــــــــ                                                                                 جـد ـدة، وقـد أاــــــــــــ
 A/CN.9/1132  ــد من هذه القاعدة الود دة هو معالوة بعا جوانب عدم اليقين التظ  14، الفقرة (. والقصــــ

 (.14و 10                                                                                             أ عرب عنلا خ ل الدورة الخامسة والستين بشأن مفلوم مالقواعد التكميليةم  المرجع نفسه، الفقرتان  

  
 حرية الأطراف  - 2 

مرية الأطراف مبدأ أســــــاســــــظ  رتكي عليه القانون التواري ونصــــــو  الأونســــــيترال ويلدف هلا تعييي   -28
 6هلا المادة  3حداث ممارســــــات توارية جد دة. وتســــــتند المادة التوارة الدولية وكذلك الابتكار التكنولوجظ واســــــت 

ــيترال الأخرى، تعترف   4من اتفا ية البيع والمادة  ــو  الأونســ ــو ت الإلكترونية. وعلا غرار نصــ من قانون الســ
(( ودون المســاأ بحقوا الأطراف الثالثة  4  2بحرية الأطراف فظ مدود القانون الإليامظ  انير المادة  3المادة 

 ((.2  3والتياماتلا  المادة 
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 التفسير -4المادة 

ــكل مومد   (1   ــرورة العمل علا تطبيقلا بشـــــ ــؤها الدولظ واـــــ ــير هذه القواعد منشـــــ  راعا فظ تفســـــ
 والتيام مسن النية فظ التوارة الدولية.

ــوى وفقا   (2   ــرامة، تســـ ــويلا مـــ ــائل المتعلقة بالأمور التظ تحكملا تلك القواعد، لكنلا لا تســـ                                                                                   المســـ
 للمبادئ العامة التظ تقوم عليلا هذه القواعد.

  
 4م ميات علا المادة    

 مقدمة  - 1 

                                                                               جــد ــدة، وقــد أاــــــــــــــيفــي لتنفيــذ اقترا  ق ــد  م أثنــاء دورة الفري  العــامــل الخــامســـــــــــــــة والســــــــــــــتين   4المــادة   -29
 A/CN.9/1132  وهظ تســـــــــتند هلا مكم موجود فظ العد د من نصـــــــــو  الأونســـــــــيترال، بما فيلا 37، الفقرة .)

 اتفا ية البيع والنصو  المتعلقة بالتوارة الإلكترونية.  

  
 مبادئ إرشادية  - 2 

ــع القواعد، والتظ قد تكون لل -30 ــد بلا فظ واــــــ ــت رســــــ ا بالتالظ أهمية فظ تطبي                                                                    من بين المبادئ، التظ اســــــ
،  A/CN.9/1132، هدراو أن عقود تقديم البيانات لا تندرج اــــــــمن أي نوا من أنواا العقود الراســــــــخة  2الفقرة 
ــائص المميية للبيانات باعت 39الفقرة  ــية يمكن أن (، والاعتراف بأن الخصــ ــة وغير تنافســ ــياء غير ملموســ بارها أســ

لاميـي الأمانة  (. وقد16، الفقرة A/CN.9/1132تؤثر فظ الع قات والمعـام ت التوـارية التظ تنطوي عليلـا  
 :( 9  من قبل ما  لظ

الع قات مااــر فظ عقود تقديم البيانات أكثر من غيرها، بمعنا أنلا تنطوي علا أن طابع   أ( 
 تقديم البيانات فظ هطار ع قة مستمرة؛

أن الطـابع غير الملموأ للبيـانـات وم ءمتلـا للمعـالوـة المؤتمتـة يعنيـان أن تقـديملـا فظ الوقي    ب( 
كن تقديم البيانات عن طري  نيام معلومات الحقيقظ أو علا نحو مســـــــــتمر أمر له أهمية خامـــــــــة؛ وبالمثل، يم

 ي ع أي ا مدودا لاستخداملا؛ 

أن الطابع غير التنافســـــــــظ للبيانات يعنظ أن مقدم البيانات لا يحتاج بال ـــــــــرورة هلا التخلظ   ج( 
عن مقوقـه الموجودة من قبـل فظ البيـانـات، وبـالتـالظ يمكنـه تقـديم نفس البيـانـات هلا أطراف ثـالثـة؛ وبمعنا آخر،  

 يمكن لولات متعددة من متلقظ البيانات استا ل نفس البيانات بشكل متيامن؛

ــبيه بنيم مقوا   د(  ــامل ســ ــأن البيانات يعنظ أن تعتمد الحقوا  الملكية أن عدم وجود نيام ســ بشــ
 التعاقدية علا الاستخدام اءمن للبيانات؛

                                                  أن البيانات لا ت قد م فظ جميع الأموال لقاء مدفوعات.  هـ( 

                                                                                         واعت رف أي ــــــــــــــا داخل الفري  العـامل بأن توافر نســــــــــــــ  من البيـانات يعنظ أن من الممكن هعادة تقـديم   -31
 (.51، الفقرة A/CN.9/1132البيانات فظ مال فقدانلا أو تلفلا أو وجود عيب فظ المطابقة  

  

 __________ 

 . 24المرجع نفسه، الفقرة  (9  
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 قواعد بشأن طريقة التقديم -جيم 

 طريقة التقديم -5المادة 

 :                               ت قد م البيانات عن طري  ما  لظ (1  

 تسليم البيانات هلا نيام معلومات يعينه متلقظ البيانات؛    أ(   

هتامة البيانات لمتلقظ البيانات أو لشـخص يعينه متلقظ البيانات فظ نيام معلومات   ب(   
 بيانات.  تحكم فيه مقدم ال

 تعاون مقدم البيانات ومتلقظ البيانات ســـــــــــــويا ميثما كان من المعقول توقع هذا التعاون فيما  (2  
  تعل  بطريقة تقديم البيانات بموجب العقد، بما فظ ذلك التدابير التقنية والتنييمية والأمنية.  

البيانات بع ـــــلما البعا بأي خرا  ، يخطر مقدم البيانات ومتلقظ  2دون تقييد أمكام الفقرة  (3  
 للبيانات  ؤثر علا تقديملا، وذلك فظ غ ون فترة زمنية معقولة بعد العلم بلذا الخرا للبيانات.

  
 5م ميات علا المادة    

 مقدمة  - 1 

الاقترامات                                      من المشـروا الأولظ، التظ ن قحي لتوسـيد  28هلا القواعد الواردة فظ الفقرة   5تسـتند القاعدة  -32
 (. 28و 27، الفقرتان A/CN.9/1132                                                            التظ ق دمي داخل الفري  العامل أثناء الدورة الخامسة والستين  

  
 الطرائق المختلفة لتقديم البيانات   - 2 

عن طري  هرســـــــاللا وإتامة الومـــــــول للا، وهما الأســـــــلوبان الرئيســـــــيان  تقديم البيانات   1تتوخا الفقرة   -33
(. ويمكن النص علا طرائ   28، الفقرة  A/CN.9/1132المســتخدمان فظ تقديم البيانات فظ الممارســة العملية  

 . 3ليلا الأطراف بمقت ا المادة أخرى لتقديملا  تف  ع

كذلك للإسارة هلا متسليمم البيانات بدلا من مهرساللام. والارض من ذلك هو مواءمة  1                  وقد ن قحي الفقرة   -34
(. 31 ، الفقرةA/CN.9/1132القاعدة مع الفلم الذي تبدى خ ل الدورة الخامســـــــــة والســـــــــتين لتوزيع المخاطر  

                                                               من قانون خدمات اللوية والثقة، ي قصـــــــــد بمفلوم متســـــــــليمم البيانات أن  20وتماســـــــــيا مع النلج المتبع فظ المادة 
 .  ( 10   تيامن مع متلقظم البيانات  أي دخول نيام المعلومات الذي يعينه متلقظ البيانات(

ــتخدم   - 35 ــتعار من قانون التوارة الإلكترونية، الذي ي عر  فه بأنه مالنيام الذي ي سـ ــطلح منيام المعلوماتم مسـ                                                                                                     ومصـ
لإنشــاء رســائل البيانات أو هرســاللا أو اســت ملا أو تخيينلا أو لتولييها علا أي وجه آخرم. ويســتخدم هذا المصــطلح 

                                                          م رســـائل البيانات المتبادلة بين الأطراف، ميلأ ي قصـــد به مأن فظ أمكام قانون التوارة الإلكترونية بشـــأن هرســـال واســـت 
مفلوم   5. وبالمثل، تسـتعير المادة ( 11  يشـمل كامل نطاا الوسـائل التقنية المسـتخدمة لإرسـال المعلومات وتلقيلا وخينلام 
 مسيطرةم أمد الأطراف علا النيام أو متحكمه فيهم من قانون التوارة الإلكترونية.  

                                                                    هو اســـــــــــتيعاب طرائ  التقديم، التظ تنطوي علا اســـــــــــتخدام م قد  م للخدمات من  1من الفقرة  والقصـــــــــــد -36
الأطراف الثالثة، متا وإن كاني القواعد نفســـــــلا لا تتعل  بالع قة التعاقدية بين مقدم الخدمات ذلك وطرفظ عقد 

 __________ 

 . 216، الفقرة قانون الأونسيترال النموذجظ بشأن استخدام خدمات هدارة اللوية وتوفير الثقة والاعتراف بلا عبر الحدود (10  
  منشورات الأمم المتحدة،   1996  قانون الأونسيترال النموذجظ بشأن التوارة الإلكترونية مع دليل التشريع المثال،علا سبيل   انير، (11  

 . 40الفقرة  (، A.99.V.8رقم المبيع 
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ــليم البيانات أو للومــــــول  متلقظ ال        ي  نه   ع     ي  لتقديم البيانات. وي مظ بخامــــــة أن نيام المعلومات، الذي  بيانات لتســــ
طرف ثاللأ من موســـــطاء البياناتم  عن طري  منصـــــة علا الإنترني مث ( نيابة  هليلا، يمكن أن  تولا تشـــــايله
 عن أي من طرفظ العقد.

  
 التعاون بشأن التدابير التقنية والتنظيمية والأمنية  - 3 

من المشـروا الأولظ(  28 ب( فظ الفقرة  2بالمتطلبات الأمنية  القاعدة اسـتعيا عن القاعدة المتعلقة  -37
                                                                                ، التظ تليم الأطراف بـالتعـاون. وتســــــــــــــتنـد القـاعـدة الوـد ـدة هلا اقترا  ق ـدم أثنـاء دورة  2بـالقـاعـدة الواردة فظ الفقرة 

 (.28، الفقرة A/CN.9/1132الفري  العامل الخامسة والستين  

  
 الإخطار بخروقات البيانات  - 4 

جد دة وتنشـــــــــــــخ التياما بالإخطـار بخروقات البيـانات فظ هطار تطبي  واجب الالتيام بالتعـاون. وهظ   3الفقرة  - 38
( من قانون خدمات اللوية والثقة. واتســـــــــاقا مع ذلك القانون، يشـــــــــير مفلوم مخرا  2    14و   7مســـــــــتوماة من المادتين  

البياناتم هلا أي خرا أمنظ  ؤدي هلا تدمير عراــــــــظ أو غير قانونظ لأي بيانات مرســــــــلة أو مخينة أو معالوة، أو  
ــول هليلا دون هذن. وبموجب الم  ــفلا دون هذن أو الومــ (، لا تحل الفقرة 4   2 ادة فقدان تلك البيانات أو تحويرها أو كشــ

 محل أي التيام مماثل مفروض بموجب تشريعات متعلقة بخصومية البيانات ومما تلا أو أي قانون آخر.   3

  
 وقي تقديم البيانات  -6المادة 

                                                                                               ت قـدم البيـانـات وفقـا للوـدول اليمنظ المحـدد فظ العقـد أو الـذي يمكن تحـد ـده بـالرجوا هلا العقـد أو غير  
 ر لا مبرر له.ذلك دون تأخي 

  
 6م ميات علا المادة    

 مقدمة  - 1 

                                                            من اتفا ية البيع  وقي تســـــــــليم الب ـــــــــائع(، وقد ك ي  في وف  ســـــــــياا   33مســـــــــتوماة من المادة  6المادة  -39
من المشـروا الأولظ، التظ نقحي لتوسـيد الاقترامات التظ   30البيانات. وهظ تسـتند هلا القاعدة الواردة فظ الفقرة 

 (. 30و 29، الفقرتان A/CN.9/1132داخل الفري  العامل أثناء الدورة الخامسة والستين  قدمي 

  
 التواتر الدوري لتقديم البيانات  - 2 

عة وامدة أو علا فترات متكررة أو بصـــورة لومظ داخل الفري  العامل أن البيانات يمكن أن تقدم هما دف -40
 هو استيعاب كل مالة من هذه الحالات.  6(. والقصد من المادة 29، الفقرة A/CN.9/1132مستمرة  

  
 راهنية ال حسن التوقيت مقابل   - 3 

اسـتعيا عن عبارة مفظ غ ـون مدة معقولةم بعبارة مدون تأخير لا مبرر لهم لمراعاة المسـائل المتعلقة  -41
براهنيــة البيــانــات المقــدمــة، فلظ   6(. ولا تعنا المــادة  30، الفقرة  A/CN.9/1132بــانقطــاا همــدادات البيــانــات  

 (.29الفقرة ، A/CN.9/1132 انير  7مسألة تتعل  بمطابقة البيانات التظ تتناوللا المادة 
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 قواعد بشأن مطابقة البيانات -دال 

 مطابقة البيانات   - 7المادة  

 .تكون كمية البيانات ونوعيتلا وأومافلا مطابقة للعقد (1  

                                     ت عد البيانات مطابقة للعقد هذا كاني: (2  

الأغراض المعينة التظ أمي  بلا مقدم البيانات  مـــــالحة ل ســـــتخدام فظ أي غرض من   أ(    
يعتمد علا  علما، مــــــــــــرامة أو اــــــــــــمنا، وقي انعقاد العقد، هلا هذا تبين من اليروف أن متلقظ البيانات لم 
 ملارة مقدم الخدمات أو تقد ره، أو كان من غير المعقول لمتلقظ البيانات أن يعتمد علا ذلك؛ 

ســــب  لمقدم البيانات عراــــلا علا متلقظ البيانات  مت ــــمنة مــــفات البيانات التظ   ب(   
 كعينة أو نموذج؛  

 مت منة مفات البيانات التظ مددها مقدم البيانات فظ أي هقرارات قدملا بشأنلا؛   ج(   

 مقدمة بشكل قانونظ.  د(   

 :                                                            راعا ما  لظ عند تقييم ما هذا كاني البيانات مطابقة للعقد (3  

الصــلة بالبيانات، بما فظ ذلك مــحتلا وســ متلا واكتماللا    جميع الخصــائص ذات  أ(   
 وكذلك سكللا وهيكللا؛    راهنيتلاودقتلا و 

 أي اتفاا بين الأطراف أو معا ير الصناعة المعمول بلا فظ هذا الشأن.  ب(   

                                                                                  ي خطر متلقظ البيانات مقدم البيانات بأي عيب فظ مطابقة البيانات فظ غ ـــــــــــــون فترة زمنية   (4  
 ة بعد اكتشافه.معقول

ــابقــة، ]ميثمــا  نص العقــد علا تقــديم البيــانــات علا مــدى فترة من  (5   دون تقييــد الفقرات الســـــــــــــ
ــلة بمطابقة البيانات، بما فظ ذلك تحد د  ــائل المتصــــــ ــأن المســــــ ــويا بشــــــ اليمن،[  تعاون مقدم البيانات ومتلقيلا ســــــ

 بيانات ومعالوة أي عيب فظ المطابقة.الشرو  المتعلقة بكمية البيانات ونوعيتلا وأومافلا، وبفحص ال

  
 7م ميات علا المادة    

 مقدمة  - 1 

من اتفا ية البيع. وهظ تســــتند هلا  35مســــتوماة من قواعد مطابقة الب ــــائع الواردة فظ المادة  7المادة  -42
داخـل الفري   من المشــــــــــــــروا الأولظ، التظ نقحـي لتوســــــــــــــيـد المقترمـات التظ قـدمـي   36القـاعـدة الواردة فظ الفقرة 

 (.37-33، الفقرات A/CN.9/1132العامل أثناء الدورة الخامسة والستين  
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 عناصر مطابقة البيانات  - 2 

هلا سـرو  العقد المتعلقة بـــــــــــــــمكمية البيانات ونوعيتلا   1يحيل اختبار المطابقة الأولظ الوارد فظ الفقرة  -43
الب ــــــائع، فإن من الممكن  وأومــــــافلام. وفظ مين أن هذه العنامــــــر مســــــتمدة من أمكام اتفا ية البيع المتعلقة ب 

 بسلولة نقللا وتكييفلا مع البيانات.  

ــر مطابقة البيانات التظ  3وتوفر الفقرة  -44 ــأن تقييم مطابقة البيانات. وهظ تورد بعا عنامـ ــادات بشـ هرسـ
(. وتؤكد أي ــــــــــــا أهمية معا ير  35و 33، الفقرتان A/CN.9/1132                                    ط رمي أثناء الدورة الخامســــــــــــة والســــــــــــتين  

ــناعة فظ تقييم مطابقة البيانات، ميثما وجدت وكاني منطبقة  انير  (. ولعل 37قرة الف،  A/CN.9/1132الصـــــــــ
الفري  العامل  ود أن  نير فظ الووانب الأخرى التظ يمكن أن تتصــــــل بلا معا ير الصــــــناعة  بما فيلا مدونات 

 قواعد السلوو( بتنفيذ عقود تقديم البيانات.

افم هلا التداخل عند تطبيقلا علا البيانات. وبالإاــــــــافة  وتنحو مفاهيم مالكميةم ومالنوعيةم ومالأومـــ ـــــ -45
 أي الصحة والس مة والاكتمال والدقة والراهنية(، فإنلا تاطظ عنامر أخرى  3هلا العنامر المدرجة فظ الفقرة 

من خ ل   ،(، ف ــ  عن نوا البيانات  علا ســبيل المثالgranularityمثل ســكل البيانات ومســتوى تفصــيللا  
هلا الشــــــــــخص أو الشــــــــــظء الذي تتعل  به البيانات، أو هلا البيانات التظ  تم توليللا بحيلأ لا تتعل   الإســــــــــارة  

بشــــــــخص محدد اللوية أو يمكن التعرف عليه( ومصــــــــدر البيانات  مثل تحد د ماهية مصــــــــدرها(. والارض من  
 قد. هو تذكير الأطراف بإ  ء اهتمام خا  لتحد د البيانات المقدمة بموجب الع 1الفقرة 

بالقاعدة الواردة فظ المشـــــــــروا الأولظ التظ تشـــــــــتر  أن تكون البيانات    2وتحتفظ الفقرة الفرعية  أ( من الفقرة  - 46
مــالحة ل ســتخدام فظ الأغراض المعينة. غير أن القاعدة الواردة فظ المشــروا الأولظ، التظ تشــتر  أن تكون البيانات  

،  A/CN.9/1132                                                           العادية، لم ي حتفظ بلا علا أســــاأ أنلا غير مناســــبة للبيانات   مــــالحة ل ســــتخدام فظ الأغراض  
                                                     بـالإســـــــــــــارة هلا البيـانـات التظ ع راـــــــــــــي مكعينـة أو نموذجم علا  2(. وتحتفظ الفقرة الفرعيـة  ب( من الفقرة  36الفقرة  
 (. 35 ، الفقرة A/CN.9/1132فتراض أن تلك العبارة تستوعب عمليات معا نة البيانات   ا 

ا جد دة، وهظ توســــــــد الاقترا  الداعظ هلا تقييم نوعية البيانات بالرجو  2والفقرة الفرعية  ج( من الفقرة  -47
(. وتســتند مــياتلا هلا 35، الفقرة A/CN.9/1132هلا البيانات العمومية التظ  دلظ بلا مقدم البيانات بشــأنلا  

  ب( من قانون خدمات اللوية والثقة.  (1  14 ب( و 6المادتين  

ــد الفقر  -48 ــر  2ة الفرعية  د( من الفقرة  وتوســــــ ــر من عنامــــــ الرأي القائل بأن مقانونيةم البيانات هظ عنصــــــ
  (. وتتعل  القــاعــدة بقــانونيــة تقــديم البيــانــات من مقــدم البيــانــات34، الفقرة  A/CN.9/1132مطــابقــة البيــانــات  

يخل تقديملا بموجب العقد بأي قانون من القوانين المنطبقة علا ســـــــــــــبيل المثال( وليس بقانونية اســـــــــــــتخدام   ألا
(. وقـد يختلف 90لفقرة ا،   A/CN.9/1093 انير  8البيـانـات من جـانـب متلقظ البيـانـات، وهو مـا تتنـاولـه المـادة  

ــأن المحتوى الرقمظ  ــادر عن الاتحاد الأوروبظ بشــ هذا النلج عن النلج المتبع فظ القانون الوطنظ. فالتوجيه الصــ
ا أن تعامل قوانين الدول الأع ــــــــاء فظ الاتحاد الأوروبظ أي والخدمات الرقمية، علا ســــــــبيل المثال،  نص عل

قيود مفرواـــــة علا اســـــتخدام المســـــتللك مللمحتوى الرقمظم  أي البيانات الموجودة فظ ســـــكل رقمظ وف  تعريف  
ــيما مقوا   ــألة تتعل  بالمطابقةالملكية التوجيه( الناتج عن انتلاو مقوا الاير، ولا ســـــــ . وعلا ( 12  الفكرية، كمســـــــ

من ذلك، فإن مبادئ معلدي القانون الأمريكظ والأوروبظ تعامل قانونية الاســـــــــــــتخدام علا أنلا مســـــــــــــألة  العكس
 منفصلة عن المطابقة.

  

 __________ 

 Directive (EU) 2019/770 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain :انير (12  

aspects concerning contracts for the supply of digital content and digital services, Official Journal of the 

European Union, L 136 (22 May 2019), p. 1 . 
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 الإخطار بعدم المطابقة  - 3 

جد دة، وهظ تت ـــــــــمن التياما أســـــــــاســـــــــيا يفرض علا متلقظ البيانات هخطار مقدملا بأي عيب فظ    4الفقرة  - 49
ــتين، ســــكوو بشــــأن مدى اســــتصــــواب تكييف القواعد المتعلقة بكشــــف  المطابقة. وقد أثيرت، أثن  اء الدورة الخامســــة والســ

،  A/CN.9/1132من اتفــا يــة البيع مع البيــانــات     40هلا    34العيوب فظ المطــابقــة والإخطــار بلــا الواردة فظ المواد  
ــائع  أي 37الفقرة  فحصـــــلا مفظ أقرب ميعاد   (. ولومظ علا وجه الخصـــــو  أن الإطار اليمنظ المحدد لفحص الب ـــ

                            ت كتشــف أي عيوب فظ مطابقتلا   ممكن تســمح به اليروفم( غير مناســب من النامية العملية للبيانات التظ عادة ما لا 
 من المشروا الأولظ.   37                                                      ستخداملا. ولذلك لم ي حتفظ بالقواعد الواردة فظ الفقرة لدى هتامتلا، بل عند ا 

  
 التعاون بشأن المسائل المتعلقة بمطابقة البيانات  - 4 

ــأن تقييم مطـابقـة    5الفقرة  -50 جـد ـدة، وهظ تســــــــــــــتويـب للم ميـات التظ أبـد ـي داخـل الفري  العـامـل بشــــــــــــ
 (. 37، الفقرة A/CN.9/1132انات علا مدى فترة زمنية  البيانات عمليا، وخصوما عندما تقدم البي 

( التظ تشــــير بالفعل هلا مراعاة مســــن النية فظ أداء الالتيام التعاقدي 1  4هلا المادة  5وتســــتند الفقرة   -51
من مبادئ اليونيدروا للعقود التوارية  3-1-5ومـــــــــــــياة الفقرة مســـــــــــــتوماة من المادة   المتعل  بمطابقة البيانات.

(.  UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2016  2016الدولية لعام 
ا  ويمكن اعتبار الإليام الصــــــــــريح بالتعاون فظ مســــــــــائل المطابقة خروجا عن نوا الع قة التوارية التظ تقوم عليل

ــائع  علا النحو المبين فظ الفقرة   أع ه(. غير أن النتيوـة قـد لا تختلف من ميـلأ الووهر  30عقود بيع الب ــــــــــــ
من اتفـا يـة البيع، الـذي يفرض فعليـا قـدرا من التعـاون   40هلا  34عن نوا النيـام المنصــــــــــــــو  عليـه فظ المواد  

 بين الأطراف لفحص السلع وتدارو  أو ع ج( أي عيب فظ المطابقة. 

                                                                        مميثمـــا  نص العقـــد علا تقـــديم البيـــانـــات علا مـــدى فترة من اليمنم. وأ درجـــي تلـــك   5وتنطب  الفقرة   -52
العبارة بين معقوفتين لدعوة الفري  العامل هلا النير فيما هذا كان هذا النلج مناســــــــــبا. وفظ اــــــــــوء الم ميات  

ــأن التواتر الــدوري لتقــديم البيــان ــ أع ه(، فــإن الالتيام   40ات  انير الفقرة                                                                 التظ ق ــدمــي داخــل الفري  العــامــل بشـــــــــــــ
 . ( 13  بالتعاون  نطب  علا تقديم البيانات علا فترات متكررة أو بصورة مستمرة

  
 قواعد بشأن استخدام البيانات -هاء 

 استخدام البيانات المقدمة -8المادة 

 
 فيما يخص الع قة بين أطراف العقد: (1  

ــيلة قانونية  يح  لمتلقظ    أ(    ــتخدام البيانات لأي غرض قانونظ وبأي وســــــــ البيانات اســــــــ
                                          ]رهنا بأي قيود   تف  عليلا فظ هذا الشأن[؛

 يح  لمقدم البيانات مواملة استخدام البيانات، بما يشمل تقديملا هلا أطراف ثالثة.   ب(    

لعقد ميثما كان من  تعاون مقدم البيانات ومتلقيلا ســـــــــــويا فيما  تعل  باســـــــــــتخداملا بموجب ا (2  
 المعقول توقع هذا التعاون.  

 :2دون تقييد الفقرة  (3  

 __________ 

در الإسارة هلا أن مسألة التواتر الدوري لتقديم البيانات وثيقة الصلة بالمطابقة بموجب التوجيه الصادر عن الاتحاد الأوروبظ بشأن تو (13  
أع ه(، ميلأ تعتمد قواعد المطابقة علا ما هذا كان تقديم المحتوى الرقمظ   48المحتوى الرقمظ والخدمات الرقمية  الذي نوقش فظ الفقرة 

  أو الخدمات الرقمية( م تم بشكل مستمر علا مدى فترة زمنيةم أو مدفعة وامدة أو فظ سكل سلسلة من الدفعاتم. 
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يكفل مقدم البيانات أن يكون متلقظ البيانات فظ واـــــع يســـــمح له قانونا باســـــتخدام    أ(   
 البيانات ]للارض المحدد فظ العقد أو بالوسائل المحددة فيه[؛

نونية متعلقة باســــــــــــــتخدام ذلك المتلقظ  يخطر مقدم البيانات متلقيلا بأي متطلبات قا  ب(   
 لتلك البيانات للارض المحدد فظ العقد أو بالوسائل المحددة فيه دون تأخير بعد علمه بلا؛

يكفل متلقظ البيانات عدم اســـــــتخدام البيانات بطريقة تنتلك مقوا مقدملا أو طرف   ج(   
 ثاللأ فظ استخداملا؛

ات بـأي متطلبـات قـانونيـة متعلقـة بـاســــــــــــــتخـدام تلـك                                   ي خطر متلقظ البيـانـات مقـدم البيـان ـ  د(   
البيـانـات بموجـب العقـد دون تـأخير بعـد علمـه بلـا، مـا لم يكن من المعقول توقع أن يكون مقـدم البيـانـات 

 علا علم بلا.

 يشمل تعبير مالمتطلبات القانونيةم فظ هذه القاعدة الحقوا القانونية أو المطالبات القانونية.  (4  

  
 8م ميات علا المادة    

 مقدمة  - 1 

                                               من المشـروا الأولظ، التظ ن قحي لتوسـيد الاقترامات   44هلا القاعدة الواردة فظ الفقرة   8تسـتند القاعدة  -53
 (.46-38، الفقرات A/CN.9/1132التظ قدمي داخل الفري  العامل أثناء الدورة الخامسة والستين  

  
 وضع إطار تعاقدي لاستخدام البيانات  - 2 

هطارا أسـاسـيا لحقوا الأطراف والتياماتلا فيما  تعل  باسـتخدام البيانات المقدمة بموجب   8ت ـع المادة  -54
ود بيع الب ـائع. ونيرا لطابع العقد. وهو يسـتند هلا الخصـائص المميية للبيانات التظ تفرا عقود تقديملا عن عق

، وكذلك خصـــــائص مالبيعم باعتباره معاملة تنطوي علا نقل الملكيةمالب ـــــائعم بومـــــفلا أســـــياء تخ ـــــع لحقوا  
، لا تت ــمن اتفا ية البيع أمكاما بشــأن كيهية اســتخدام المشــتري للب ــائع. فهيما عدا هليام البائع بــــــــــــــــمنقل  للملكية
وغيره من النيم القانونية. أما الملكية الب ــائعم، تترو اتفا ية البيع مســألة تنييم اســتخدام الب ــائع لقانون   ملكية

( ولذلك فلظ غير 47 ، الفقرةA/CN.9/1117 انير الملكية                                            البيانات ف  ي عترف بلا عموما مواـــــــــوعا لحقوا  
. ونيرا لعدم وجود نيام ســــــــامل ســــــــبيه بنيم الملكيةقابلة للتملك ولا للخ ــــــــوا للحقوا التظ  رتبلا القانون علا  

(، تيل عقود توفير البيانات المصدر الرئيسظ 46بشأن الحقوا فظ البيانات  المرجع نفسه، الفقرة  الملكية  مقوا  
 البيانات. للقانون الذي  نيم استخدام 

ــتين، تتفادى المادة  -55 ــيا مع مداولات الفري  العامل فظ دورته الخامســـــة والســـ مفلومظ مالبيعم أو  8وتماســـ
ت المقدمة  أو أي بيانات مشـتقة البيانا ملكية(. ومن ثم، لا تشـير هلا 39، الفقرة  A/CN.9/1132مالترخيصم  
 ( أو هلا  يام مقدم البيانات بـمترخيصم البيانات لمتلقيلا.9تتناوللا المادة 

  
 حقوق الأطراف  - 3 

 ، التظ ترســـــظ الحقوا الأســـــاســـــية للأطراف فيما  تعل  باســـــتخدام البيانات،  8من المادة   1تســـــتنســـــ  الفقرة   - 56
                                                                                     من المشـروا الأولظ مع هاـافة التنقيحات التظ اقت رمي داخل الفري  العامل فظ دورته الخامسـة   44فظ الفقرة    1المادة 

ــتين    (. ولعـل الفري  العـامـل  ود أن  نير فيمـا هذا كـان  نباظ للقـاعـدة الواردة فظ  40، الفقرة  A/CN.9/1132والســـــــــــ
الفقرة الفرعية  أ( أن تت ــــــــمن مكما خامــــــــا بشــــــــأن العقود، التظ تتا  البيانات بمقت ــــــــاها لمتلقظ البيانات فظ نيام 

(  ب((، ويمكن تصـــــــــــــميمـه بحيـلأ يحـد من 1   5بيـانـات  علا النحو المتوخا فظ المـادة  معلومـات  تحكم فيـه مقـدم ال 

http://undocs.org/A/CN.9/1132
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الكيهية، التظ يمكن بلا لمتلقظ البيانات أن يســـتخدم البيانات، بســـبل مختلفة، بما فظ ذلك منع نقل البيانات من النيام،  
ــبيــل المثــال، لا توعــل من م   متلقظ البيــانــات أن  نقــل تلــك فمبــادئ معلــدي القــانون الأمريكظ والأوروبظ، علا ســـــــــــ

ــلةم؛ غير أن  ــكل معقول توقع هذا النقل فظ هطار معاملة من النوا ذي الصـــــ البيانات هلا عندما ميكون من الممكن بشـــــ
                                                                           أدناه( ليس محدودا علا هذا النحو. وأ درجي عبارة مرهنا بأي قيود   تف  عليلا    9نقل البيانات المشــــــــتقة  انير القاعدة  

 بين معقوفتين من أجل أن تكون نقطة انط ا للنير فظ هذه المسألة.  فظ هذا الشأنم 

                                                                               وقــد أثيرت فظ الــدورة الخــامســــــــــــــــة والســــــــــــــتين مســــــــــــــــألــة مــدة اســــــــــــــتخــدام البيــانــات ولكنلــا لم ت بحــلأ  -57
 A/CN.9/1132 ــتخدام  39، الفقرة ــأن اســــــــ ــع قاعدة تكميلية بشــــــــ (. ولعل الفري  العامل  ود أن  نير فظ واــــــــ

البيانات عند انق ـــاء أجل العقد أو هنلائه قبل ذلك. ولعل من المناســـب فظ هذا الشـــأن أي ـــا واـــع مكم محدد  
مقت ــاها هلا المتلقظ من خ ل تمكينه من الومــول هلا نيام معلومات  تحكم                                    بشــأن العقود التظ ت قد م البيانات ب 
 أع ه(.  56فيه مقدم البيانات  انير الفقرة 

  
 التعاون بشأن المسائل المتعلقة باستخدام البيانات  - 4 

بالتعاون فظ تنفيذ                                                                           أ عرب عن تأ يد واسـع النطاا فظ الدورة الخامسـة والسـتين لواـع مكم  ليم الأطراف  -58
  3و  2                                 ، التظ اســــــــت عيا بلا عن القاعدتين  8من المادة  2(. وتنشــــــــخ الفقرة  43، الفقرة  A/CN.9/1132العقد  

                 أع ه(، اســـــــــت وميي   51(  انير الفقرة  5 7من المشـــــــــروا الأولظ، هذا الالتيام. وعلا غرار المادة  44فظ الفقرة  
 . 2016من مبادئ اليونيدروا للعقود التوارية الدولية لعام  3-1-5من المادة  2مياة الفقرة 

  
 تبادلية الالتزامات بين الأطراف  - 5 

ــلة من الالت  8من المادة   3             ت نشـــخ الفقرة  -59 ــلسـ ــيد مبدأ تبادلية الالتيامات بين سـ يامات التظ يقصـــد بلا توسـ
 (. 45-41، الفقرات A/CN.9/1132مقدم البيانات ومتلقيلا  

الفقرة   - 60 فظ  التيام  كـــــل  ــي   ال   3وقـــــد مـــــــــــ بـــــالتعـــــاون  ل لتيام  تطبي   الفقرة  فظ مـــــــــــــورة  فظ   انير   2وارد 
A/CN.9/1132 ،   ــاا كل التيام  45الفقرة ــأن  رى أن من الممكن، بناء  علا ذلك، هخ ـ                                                                                     (. وقد ق د  م اقترا  فظ هذا الشـ

                                                                                    للأمور مالتظ يمكن توقعلـا علا نحو معقولم من الطرف الـذي ي فرض عليـه هـذا الالتيام. ويمكن  لعمليـة تقييميـة لتقـد ر  
ــأ من نتــائج غير منطقيــة من فرض التيامــات علا أي طرف دون أي قيود،   للــذا النلج أن  تالــب علا مــا قــد  نشــــــــــــ

الدورة الخامســة والســتين    وخصــومــا من ميلأ النطاا الوارافظ  ومما  ذكر فظ هذا الشــأن أن ســكوكا قد أثيرت خ ل 
ــارة هلا مكان اســـتخدام البيانات أو مكان   ــأن اســـتصـــواب وجدوى مصـــر الالتيامات الواقعة علا مقدم البيانات بالإسـ بشـ

 (. ولعل الفري  العامل  ود أن  نير فيما هذا كان هذا النلج مناسبا. 46عمل متلقيلا: المرجع نفسه، الفقرة 

ــمان، الذي توفره الوملة الأولا من القاعدة والالتيام الوارد فظ الفقر  -61 ــياغة ال ـــــ  3ة الفرعية  أ( يعيد مـــــ
من المشــــــــــــــروا الأولظ، مــــــــــــــيـاغـة فعـالـة ويوعـل منـه التيامـا واقعـا علا عـات  مقـدم البيـانـات بـإزالة   44فظ الفقرة 

ن القاعدة العوائ  التظ تحول دون اســـــــتخدام متلقظ البيانات للبيانات. وتســـــــعا الصـــــــياة الود دة هلا تواـــــــيح أ
 معنيـة بقـانونيـة اســــــــــــــتخـدام المتلقظ للبيـانـات المقـدمـة وليس بقـانونيـة تقـديملـا من مقـدم البيـانـات، وهو مـا تتنـاولـه  

                                                                                             . وهظ تعيز الرأي الذي أ عرب عنه داخل الفري  العامل فظ دورته الثالثة والستين بشأن ارورة مصول  7المادة 
، الفقرة  A/CN.9/1093اسـتخداملا بشـكل قانونظ بمقت ـا العقد  متلقظ البيانات علا تأكيد بأن البيانات يمكن  

ــياة المادتين  90 ــتخدم مـ ــائع مخالصـــة    42و 41(. وهظ لا تسـ ــليم الب ـ ــيران هلا تسـ من اتفا ية البيع  اللتين تشـ
ــألة مط ابقة للبيانات المقدمة، بل هو بالأمرى  من أي م  أو ادعاء للاير                                                                                 م( للتأكيد علا أن هذا الالتيام ليس مسـ

 امان أن  تمكن متلقظ البيانات من ممارسة مقوقه فظ استخدام البيانات بموجب العقد. 

http://undocs.org/A/CN.9/1132
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ــتين أن مبادئ معلدي القانون الأمريكظ والأوروبظ تفرض التيامات   -62 ــة والســــ ولومظ أثناء الدورة الخامســــ
ــروا يمكن  أ ــتخدام البيانات من جانب المتلقظ، ورئظ أن ذلك المشــــ كثر هرهاقا علا مقدم البيانات فيما  تعل  باســــ

لعل الفري  العامل  ود (. وتحقيقا للذه الااية، 43، الفقرة A/CN.9/1132أن  وفر هرســــــــــــــادات للفري  العامل  
ــم  ــار هليه باســــ أن   مظ أن مبادئ معلدي القانون الأمريكظ والأوروبظ تحدد التيامين علا مقدم البيانات  المشــــ

 ظ:مالموردم( بشأن استخدام البيانات من جانب متلقيلا، وهما فيما  ل

ا تواه الأطراف الثالثة أولا، الالتيام بوعل متلقظ البيانات فظ واــــــــــــــع يعطيه مقا قانونيا نافذ  أ( 
                                                                                                   بما يكفظ ليتيح له مالســــــــــيطرةم علا البيانات والح  فظ الانخرا  فظ مأنشــــــــــطة البياناتم الأخرى التظ أ خطر بلا 

 مقدم البيانات والتظ يمكن أن  توقع بشكل معقول أن  نخر  فيلا؛

                   ك  نه علا وجه مــحيح                                                                    ثانيا، الالتيام بوعل متلقظ البيانات، وقي تقديم البيانات، فظ واــع ي م  ب( 
 . ( 14  من الانخرا  فظ تلك الأنشطة

                                                                                              وفظ مين أن الالتيام الأول  لدف هلا امان تمتع متلقظ البيانات بحقوا م ل ك ي ة فكرية كافية لاستخدام  -63
البيانات، فإن الالتيام الثانظ  لدف هلا اـــــــــــــمان عدم وجود عوائ  قانونية تحول دون اســـــــــــــتخدام البيانات وقي  

حماية الأســــرار التوارية وخصــــومــــية البيانات تقديملا، بما فظ ذلك القيود المفرواــــة بموجب القوانين المتعلقة ب 
 والحقوا فظ قواعد البيانات. 

                                                                                       ومقـارنـة  بـالالتيامـات المنصــــــــــــــو  عليلـا فظ مبـادئ معلـدي القـانون الأمريكظ والأوروبظ، فـإن الالتيام  -64
، وكذلك محدود بالإســــــــــــــارة هلا الأغراض والوســــــــــــــائل المحددة فظ العقد 3الوارد فظ الفقرة الفرعية  أ( من الفقرة 

 60بتقـد ر الأمور مالتظ يمكن توقعلـا علا نحو معقولم من متلقظ البيـانـات  علا النحو الـذي نوقش فظ الفقرة  
 أ((، تونب  40، الفقرة A/CN.9/1132أع ه(. واتسـاقا مع المداولات التظ جرت فظ الدورة الخامسـة والسـتين  

 النص أي ا استخدام مصطلح مالتحكمم فظ هذا الشأن. 

وتنفذ الفقرتان الفرعيتان  ب( و د( اقتراما بفرض التيام علا كل طرف بإســـــــعار الطرف اءخر بأي م  أو   - 65
ــمـل 45، الفقرة A/CN.9/1132مطـالبـة تمس البيـانات    (. ومفلوم مالمتطلـب القـانونظم مفلوم واســـــــــــــع النطـاا لا يشـــــــــــ

فحســـــب الامتثال للقوانين الإليامية  مثل التشـــــريعات المتعلقة بخصـــــومـــــية البيانات ومما تلا(، بل يشـــــمل أي ـــــا عدم 
ــحـه الفقرة التـدخـل فيمـا للأطراف الأخرى والاير من ممقوا فظ البيـانـاتم.   . وقـد ســـــــــــــب  8 من المـادة   4وهو مـا تواـــــــــــ

حي مفلوم مالحقوا فظ البياناتم علا النحو التالظ     :( 28و   27، الفقرتان  A/CN.9/1117                                                              للأمانة أن وا 

هلا اءن لم  ترســــــــــــــ  مفلوم ممقوا البيـانـاتم  أو مالحقوا فظ البيـانـاتم( فظ المبـادئ القـانونيـة ويمكن 
تفســـــيره بأســـــاليب مختلفة فظ ســـــياقات مختلفة. ففظ ســـــياا القانون التواري، يمكن تعريف المصـــــطلح  

ــاف التظ تتيح ل ــبل الانتصـ ــا علا أنه أي موموعة من الحقوا والمطالبات وسـ ــفااـ لشـــخص  تعريفا ف ـ
                                                                                        مــــــــــامب الح ( التحكم فظ البيانات، بما فظ ذلك طريقة معالوة البيانات والأغراض التظ ق دمي من 

 أجللا ونتائج تلك المعالوة.

]...[ 

                                                                                             وقد أ قرت الحقوا فظ البيانات، مســـب التعريف المقدم للا، بالفعل بموجب موموعة من القوانين، منلا  
التوارية وخصــــــومــــــية البيانات والحقوا فظ قواعد البيانات. وبشــــــكل عام،  القوانين المتعلقة بالأســــــرار 

توفر تلـك الأنيمـة الحـاليـة موموعـة من ال ــــــــــــــواب  التظ تحكم كيهيـة معـالوـة البيـانـات، بمـا فظ ذلـك:  
 __________ 

تعرف مبادئ معلدي القانون الأمريكظ والأوروبظ مفلوم مالسيطرةم علا البيانات  التحكم فيلا( بأنه مالقدرة علا الومول هلا البيانات   (14  
                                                                                                   معالوتلا ووسائل المعالوةم بينما ت عر  ف مأنشطة البياناتم بأنلا مأنشطة يقوم بلا سخص بشأن البيانات،   وتحد د الأغراض المنشودة من

 مثل جمعلا والحصول عليلا والسيطرة عليلا ومعالوتلا وغيرها من الأنشطة، بما يشمل توريدها بعد ذلكم.
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‘ المطـالبـة  3‘ مطـالبـة أي ســــــــــــــخص بـالكف عن معـالوـة البيـانـات، ’2الومــــــــــــــول هلا البيـانـات، ’ ‘1’
 ها.بتصحيح البيانات أو محو 

والالتيام الوارد فظ الفقرة الفرعية  ج( مســـتند هلا اقترامات قدمي أثناء الدورة الخامســـة والســـتين بفرض  -66
التيامات علا متلقظ البيـانات فيمـا  تعل  باســــــــــــــتخـدام البيـانات بموجب العقـد، بمـا فظ ذلك الالتيام بمنع هســــــــــــــاءة  

(، والالتيام بـالامتثـال للحقوا والمطـالبـات التظ 41، الفقرة  A/CN.9/1132اســــــــــــــتعمـاللـا فظ المرامـل ال مقـة  
 (.42يخطره بلا مقدم البيانات  المرجع نفسه، الفقرة 

  
 قواعد بشأن البيانات المشتقة -واو 

 البيانات المشتقة -9المادة 

 
  قة بين أطراف العقد:فيما يخص الع  

يح  لمتلقظ البيانات أن يحدد أغراض ووســائل اســتخدام أي بيانات  مبيانات مشــتقةم(  ولدها    أ( 
 ؛8من المادة  1باستخدام البيانات بموجب الفقرة 

 يح  لمقدم البيانات استخدام البيانات المشتقة علا النحو المتف  عليه بين الأطراف.   ب( 

  
 9م ميات علا المادة    

 مقدمة  - 1 

ــتنســـــــ  المادة  -67 ــتيننص المقتر  المقدم فظ الدورة  9تســـــ ــلة النير فظ   الخامســـــــة والســـــ كأســـــــاأ لموامـــــ
( مع هدخـال بعا التعـد  ت لمواءمـة النص مع التنقيحـات 49و  48، الفقرتـان  A/CN.9/1132المواــــــــــــــوا  

                                التظ أ دخلي علا القواعد الأخرى. 

  
 مفهوم "البيانات المشتقة" وأهميتها  - 2 

ــتين للفري  العامل، عن بعا التأ يد   - 68 لإدراج قواعد تكميلية بشـــــأن مقوا                                                                   أ عرب، خ ل الدورة الخامســـــة والســـ
ــادية لتلك البيانات، وكذلك مالة عدم اليقين القانونظ   ــارة هلا الأهمية الاقتصــــ ــتقة، مع الإســــ الأطراف فظ البيانات المشــــ

 (. 47، الفقرة A/CN.9/1132بشأن مقوا الأطراف فظ البيانات المشتقة عندما لا  تناول العقد هذه المسألة   

تعريفا مباسـرا لمصـطلح مالبيانات المشـتقةم  تسـ  مع المصـطلح المسـتخدم فظ    9وت ـع الفقرة  أ( من المادة  - 69
ــأن معام ت البيانات. وفيما  تعل  بمتلقظ البيانات، من المرجح  ــريعية أخرى بشــ ــريعية وغير تشــ ــاريع تشــ أن تكون    مشــ

(  ب( ويقوم بمعالوتلا باسـتخدام  1    5الحقوا فظ البيانات المشـتقة مسـألة ملمة له عندما تقدم البيانات بموجب المادة 
ــبة لمقدم البيانات، فمن المرجح أن تكون الحقوا فظ البيانات   نيام المعلومات الذي  تحكم فيه مقدم البيانات. أما بالنسـ

 تقدم البيانات فظ هطار ترتيب لتوميع البيانات فظ مومع.  المشتقة مسألة ملمة له عندما 

بين   ولعل الفري  العامل  ود أن  نير فظ بارامترات مالبيانات المشتقةم وف  تعريفلا فظ الفقرة  أ(. ومن -70
ــهية التظ  ولدها النيام الذي  تحكم ــلة تحد د ما هذا كاني هذه البيانات تشــــمل البيانات الومــ ــائل ذات الصــ  المســ

                                 والتظ يفترض أن   نســـــب توليدها هلا  -(  ب( 1  5هذا كان قد قدم البيانات بموجب المادة  -فيه مقدم البيانات  
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ــائـل   . ومن( 15  مقـدم البيـانـات  وإن كـان من الممكن اعتبـار توليـدهـا معم  مشــــــــــــــتركـام مع متلقظ البيـانـات( المســــــــــــ
البيانات المشتقة مميية تميييا كافيا عن البيانات  الأخرى فظ هذا الشأن تحد د ما هذا كان من ال روري أن تكون 

 المقدمة، بمعنا معالوتلا بأنشطة مناعية توعللا غير مرتبطة بالبيانات المقدمة. 

  
 قواعد بشأن سبل الانتصاف -زاي 

 سبل الانتصاف  -10المادة 

 
يووز لمتلقظ البيـانـات أن ،  6و  5هذا تقـاعس مقـدم البيـانـات عن تقـديم البيـانـات وفقـا للمـادتين   (1  

 يطالبه بالقيام بذلك.

هذا كـان من م  مقـدم البيـانـات بموجـب القـانون أن يطـالـب متلقظ البيـانـات المقـدمـة بموجـب   (2  
العقــد برد مقوقــه، فيمكن الوفــاء بلــذا المطلــب بقيــام مقــدم البيــانــات بمحو تلــك البيــانــات من أي نيــام معلومــات 

 م البيانات قادرا علا استخدام البيانات. تحكم فيه، سريطة أن ييل مقد

فيما عدا ما هو منصو  عليه فظ هذه القاعدة، ليس فظ هذه القواعد ما يمس بانطباا أي قواعد  ( 3   
 قانونية أو اتفاقات بين الأطراف قد تحكم العواقب القانونية لعدم امتثال أمد الأطراف لالتياماته بموجب العقد. 

  
 10ة  م ميات علا الماد   

اســـــــتمع الفري  العامل، فظ دورته الخامســـــــة والســـــــتين، هلا تبادل أولظ لكراء بشـــــــأن القواعد التكميلية   -71
ومن نامية، لومظ أن  (.51، الفقرة A/CN.9/1132المتعلقة بســـــبل الانتصـــــاف فظ مال الإخ ل بالالتيامات  

القوانين القائمة بشـــأن ســـبل الانتصـــاف فظ مال الإخ ل بالعقود تنطب  علا عقود تقديم البيانات، وأن أي هليام  
ــائص المميية للبيانات قد تتطلب   ــعوبة. ومن جلة أخرى، لومظ أن الخصـ ــات يمكن تطبيقه دون مـ بدفع تعوي ـ

ــاف الأخرى، مثل الإليام ــبل الانتصــــــــــ                                                    برد الحقوا أو الأداء المحدد. وأ عرب عن بعا التأ يد    تكييف بعا ســــــــــ
 للنير فظ واع قواعد تكميلية بشأن سبل الانتصاف الأخرى تلك.

جد دة وهظ معرواــــة علا الفري  العامل لتوفير أســــاأ لإجراء المييد من المداولات مول   10والمادة  -72
 مسألة سبل الانتصاف. 

ف المتمثل فظ المطالبة بأداء الالتيامات المحددة  أي مالأداء المحددم  ســـــبيل الانتصـــــا 1وتتناول الفقرة   -73
ــائيـة( فظ مـال تخلف مقـدم البيـانـات عن تقـديم البيـانـات. وهو  نطب   كمـا هو معروف فظ بعا الولايـات الق ــــــــــــ

أمـا فيمـا     توقيـي التقـديم(.  6 طريقـة التقـديم( و  5علا التيامـات مقـدم البيـانـات بتوفير البيـانـات بموجـب المـادتين  
(، 5  7 الترتيبـات القـائمـة بين الأطراف بموجـب المـادة  تراعظ 10(، فـإن المـادة  7 تعل  بمطـابقـة البيـانـات  المـادة  

التظ تنص علا أن تتعـاون الأطراف فظ معـالوـة أي عيـب فظ المطـابقـة. ولعـل الفري  العـامـل  ود أن  نير فظ  
مقدم البيانات لمعالوة مشـــــــكلة عدم المطابقة. ولا تت ـــــــمن  اســـــــتكمال ذلك الحكم بفرض التيامات محددة  ؤد لا  

 8المادة مكما خامـا بشـأن سـبل الانتصـاف فظ مال عدم امتثال أي من الأطراف لالتياماته بموجب   10المادة 
 اسـتخدام البيانات المقدمة(. ولعل الفري  العامل  ود أن  نير فيما هذا كان من المسـتصـوب هدراج قاعدة مماثلة 

( من قانون خدمات اللوية والثقة بشــــــــــأن المســــــــــؤولية عن الخســــــــــارة التظ تلح  بأمد 1  24( و1  12للمادتين  
 الأطراف بسبب عدم امتثال الطرف اءخر لتلك الالتيامات.

 __________ 

مملحوظات بشأن المسائل الرئيسية المتصلة بعقود لسحابيةم وف  تعريفلا فظ مالبيانات المستمدة من الخدمات ايمكن تشبيه هذه البيانات ب (15  
 (. 2019السحابيةم  منشورات الأمم المتحدة، الحوسبة  
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( من اتفا ية البيع بســــــبل الانتصــــــاف المتعلقة برد الحقوا، وعادة ما تطب  هذه 2  81عترف المادة وت  -74
ــيره. وبالنير هلا  ــلملا بموجب العقد فظ مال تقصــــــ ــائع التظ تســــــ ــتري بإعادة الب ــــــ ــبل من أجل هليام المشــــــ الســــــ

انات قد لا تتحق  بإعادة الخصــائص المميية للبيانات، فإن وظيفة رد الحقوا كســبيل ل نتصــاف اــد متلقظ البي 
متلقظ البيـانـات للبيـانـات المقـدمـة بموجـب العقـد، بـل بـالأمرى بمحو البيـانـات من النيم الخـامــــــــــــــة بـه. وت ــــــــــــــع  

 قاعدة أساسية توسد هذا النلج. 2 الفقرة

تعلقة أع ه( التظ ترى أن القوانين الحالية الم 71وجلة النير  المشــار هليلا فظ الفقرة  3وتوســد الفقرة   -75
بســـــبل الانتصـــــاف فظ مال الإخ ل بالعقود تنطب  علا عقود تقديم البيانات. ولعل الفري  العامل  ود أن  نير 
فيما هذا كان من المفيد بالنســـبة لســـبل الانتصـــاف الحالية الأخرى المتعلقة بالإخ ل بالعقود واـــع قواعد تكميلية 

                                    ت نق ل تطبيقلا هلا سياا البيانات.  
 

 


